
 

 

L  السمطة المختصة بفرض العقوبات الانضباطية واجراءتها بحق ذوي الدرجات الخاصةJ  

783 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2024   Volume:14 Issue : 2 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

 
 تها بحق ذوي السمطة المختصة بفرض العقوبات الانضباطية واجراء

 الدرجات الخاصة 
 

 بحث مقدم من قبل الباحثة
 م. د هنـاء جبوري محمد

 كمية العموم السياسية/ جامعة النهرين
 
 

 Email :  hanaaalbazi1122@gmail.comالبريد الإلكتروني 

 
 

 
 . رئيس الوزراء – الوزير -رئيس الجمهورية  -النظام شبه القضائي  :المفتاحيةالكممات 

 
 كيفية اقتباس البحث

 السمطة المختصة بفرض العقوبات الانضباطية واجراءتها بحق ذوي , هنـاء جبوري,  محمد
 . 0,العدد: 44,المجمد:0204 نيسان مجمة مركز بابل لمدراسات الانسانية, ,الدرجات الخاصة 

 

هذا البحث من نوع الوصول المفتوح مرخص بموجب رخصة المشاع الإبداعي لحقـوق التـيلي  
(  تتــيف طقــط لنخــرين تحميــل البحــث   Creative Commons Attributionوالنشــر  

ومشـــاركتع مـــي ابخـــرين بشـــرط نصســـب العمـــل ااصـــمي لممتلـــ أ ودون القيـــام بـــيي تعـــديل  و 
 .استخدامع اغراض تجارية

 
 
 
 

 

 Indexedمفهرسة في     

IASJ 
 

 Registeredمسجلة في    

ROAD 
 

mailto:hanaaalbazi1122@gmail.com


 

 784 

L  السمطة المختصة بفرض العقوبات الانضباطية واجراءتها بحق ذوي الدرجات الخاصةJ  

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2024   Volume 14   Issue : 2 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

 
 

The authority competent to impose and conduct disciplinary 

penalties against those with special grades 
 
 

Research submitted by the researcher 

M. Dr. Hana Jabouri Muhammad 

The two rivers university 

Faculty of Political Science 

 
 

Keywords : Quasi-judicial system – president of the Republic – Minister 

– prime minister.  

 

How To Cite This Article 

Muhammad, Hana Jabouri, The authority competent to impose and 

conduct disciplinary penalties against those with special grades, Journal 

Of Babylon Center For Humanities Studies, April 2024,Volume:14,Issue 

2.  

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution- 

NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.  

Abstract :- 

        The administration's activity witnessed a remarkable development 

and expansion, which made the state intervene to provide services 

directly in all social and economic fields, which led to the necessity of an 

increase in the number of employees working in the state's public 

facilities in order to achieve the administrative principle of "the regular 

and steady functioning of public facilities" and, in the end, to achieve the 

interest. the public . As a result of this increase in the number of 

employees working in public state facilities, it has become necessary and 

necessary for the state to establish laws, regulations, and instructions to 

regulate the public job and all employee affairs, by establishing systems 

for appointment, promotion, and promotion, in addition to determining 

the financial and non-financial rights of the employee, while specifying 

the employee’s duties and the prohibitions imposed on him. The 
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disciplinary system is what determines the functional limits that the 

employee must observe and the prohibitions that he must avoid, which 

when he falls into them will be a reason for holding him accountable and 

imposing a disciplinary penalty against him. Accordingly, the disciplinary 

system in the field of public employment is a legal means in the hands of 

the administration to maintain job discipline and improve the workflow in 

public facilities of the state and to achieve the public interest. The 

purpose of the disciplinary system is not limited to disciplining the 

violating employee, but goes beyond that to find out what are the 

circumstances that led to the commission of the violation and the reasons 

for it. Which prompted the employee to commit the violation in order to 

address it and put in place all measures to prevent it from occurring in the 

future. From the above, we find that the disciplinary system takes into 

account the element of effectiveness in the work of the administration, as 

it grants it privileges and powers vis-à-vis the public employee. On the 

other hand, we find that it takes into account the requirements of the 

guarantees enjoyed by the employee subject to the disciplinary system, to 

achieve a balance between these two considerations, and this is what most 

employment laws attempt. Public provision. The endeavor of public 

employment laws is to provide a kind of balance between the rights and 

obligations of both the public administration and the public employee 

during the period of the employment relationship, starting from 

appointment until the dissolution of the job relationship through normal 

or special (exceptional) means. This appears clearly in disciplinary 

disputes, where the administration has the authority to hold the public 

employee accountable who violates the provisions of the public job. At 

the same time, the legislator has given the employee the guarantee of the 

right to defend himself, which he exercises during the course of the 

disciplinary case, so he presents evidence that would prove his innocence 

or reduce the punishment. It appears to us that the disciplinary system is 

one of the most important and prominent rules regulating the relationship 

between the public employee and the administration, including regulating 

the employee’s behavior and informing him of the tasks and duties 

assigned to him. Also   clarifying the ethical framework that must 

determine his actions inside and outside the job, and even after the end of 

the employee relationship with management. Therefore, we find that, in 

exchange for the public administration’s attempt and endeavor to achieve 

the required administrative discipline, by imposing disciplinary penalties 

against the violating employee, it was necessary for it to provide effective 

guarantees to achieve the administration’s respect for the rights of 

employees. In addition, the administration is responsible for not 
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exceeding the legal limits that have been set. Originally to  respect and 

preserve functional rights and individual freedoms.                              

 الخلاصة : 
شهد نشاط الادارة تطوراً وتوسع ممحوظ جعل الدولة تتـدخل لتقـديم الخـدمات وبشـكل مباشـر       

فــي كـــل المجـــالات الاجتماتيـــة والامتصــادية , ممـــا ادة الـــد ضـــرورة زيــادة فـــي اتـــداد المـــوظفين 
ن في المرافق العامة لمدولة وذلـك مـن أجـل تحقيـق المبـدأ ا داري سحسـن سـير المرافـق الذين يعممو 

العامـــة بانتظـــام وأطـــرادس وبالمحصـــمة تحقيـــق المصـــمحة العامـــة . ونتيجـــة لتمـــك الزيـــادة فـــي اتـــداد 
المــوظفين العــاممين فــي مرافــق الدولــة العامــة اصــبلا مــن الضــروري ولازمــا ان تقــوم الدولــة بوضــع 

ا نظمة والتعميمات لتنظيم الوظيفة العامـة وكـل شـؤون المـوظفين , وذلـك بوضـع انظمـة القوانين و 
لمتعيين والترمية والترفيع أضافة الد تحديد الحقوق المالية وغير المالية لمموظف مع تعين واجبات 
الموظــف والمحظــورات المفروضــة تميــه . فنظــام التذديــد هــو الــذي يحــدد الحــدود الوظيفيــة التــي 

مد الموظف مراتاتها والمحظورات التي تميه تجنبها  والتي تند وموته فيها سـتكون سـبباً يجد ت
فـي محاســبته وفــرض العقوبـة التذديبــة بحقــه . وتميــه يعـد نظــام التذديــد فـي مجــال الوظيفــة العامــة 
هــو وســيمة مانونيــة بيــد الادارة لمحفــاظ تمــد افنضــباط الــوظيفي وحســين ســير العمــل فــي المرافــق 

ة لمدولـــة ولتحقيـــق المصـــمحة العامـــة ,  وغايـــة النظـــام التـــذديبي  غيـــر مقصـــورة تمـــد تذديـــد العامـــ
الموظــف المخــالف , وانمــا تتعــدة ذلــك لمعرفــة مــاهي الظــروف التــي أدت الــد ارتكــاد المخالفــة 
واسباد التي دفعت الموظف الد سموك المخالفة من أجل معالجتها ووضـع كافـة التـدابير لمحوليـة 

مستقبلًا . ومما تقدم نجد ان نظام التذديد يراتي تنصر الفاتمية في تمل افدارة , دون حدوثها 
أذ انــه يمنحهــا الامتيــازات والســمطات فــي مواجهــة الموظــف العــام , ومــن جهــة أخــرة نجــد  يراتــي 
متطمبات الضمانات التي يتمتع بها الموظف الخاضـع لنظـام التذديـد , ليحقـق التـوازن بـين هـذين 

, وهذا الامـر تحـاول معظـم القـوانين الوظيفـة العامـة تـوفير  . ان سـعي مـوانين الوظيفـة  الاتتبارين
العامــة هــو لتــوفير نــوع مــن الموازنــة بــين حقــوق والتزامــات كــل مــن افدارة العامــة والموظــف العــام 
 خـــلال فتـــرة العلامـــة الوظيفيـــة ابتـــداءً مـــن التعيـــين لفايـــة فـــك الرابطـــة الوظيفيـــة بـــالطرق العاديـــة أو
الخاصــة لاالاســتثنائيةو . ويظهــر ذلــك واضــحا فــي المنازتــات التذديبيــة حيــث تتمتــع ا دارة بســمطة 
محاســــبة الموظــــف العــــام المخــــالف  حكــــام الوظيفــــة العامــــة , وفــــي ذات الومــــت اتطــــد المشــــرع 
ــدفاع تــن نفســه الــذي يمارســه خــلال ســير الــدتوة التذديبيــة فيقــدم  لمموظــف الضــمانة فــي حــق ال

من شذنها إظهار براءته أو تخفيف العقوبة . يتبن لنا ان النظـام التـذديبي هـو مـن أهـم  ا دلة التي
وابرز القواتد المنظمة لمعلامة بين الموظف العام والادارة بما يتضمنه من تنظيم لسموك الموظف 
واحاطتــة تممــاً بالمهــام والواجبــات المنوطــة بــه . كــذلك توضــيلا الاطــار الاخلامــي الــذي يجــد ان 
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د تصــرفاته داخــل الوظفيــة وخارجهــا , وحتــد بعــد انتهــاء الرابطــة الوظيفيــة مــع افدارة . وتميــه يحــد
نجــد وفــي مقابــل محاولــة وســعي افدارة العامــة الــد تحقيقهــا للانضــباط افداري المطمــود , وذلــك 
ــــوفر  ــــة بحــــق الموظــــف المخــــالف , كــــان لازمــــا تميهــــا ان ت ــــات التذديبي مــــن خــــلال فــــرض العقوب

لفعالة لتحقيق احترام الادارة لحقـوق المـوظفين , بالاضـافة الـد ذلـك تكـون افدارة هـي الضمانات ا
الكفيمـة بعــدم تجــاوز الحــدود القانونيـة التــي وضــعت فــي الاصـل لاحتــرام وصــون الحقــوق الوظيفيــة 

 والحريات الفردية .
 مقدمة : 

لاسيرج سالونو , سـيما من العبث أن ينتظر من الموظف أن يكون مديسا كما يقول الاستاذ       
ذوي الدرجات الخاصة أذ ان البعض منهم يمكن ان يضل الطريق ولا يقوة تمد مقاومة التكاسل 
وتــدم الاســتقامة فــي ناحيــة مــن النــواحي  التــي تعــد مــن الواجبــات المنوطــة بهــم , فكــان لابــد مــن 

قصـــير او وجـــود ســـمطة مختصـــة تتـــولد تقيـــيم مـــوظفي الـــدرجات الخاصـــة ومعـــامبتهم فـــي حـــال الت
الاخلال بذداء التزاماتهم الوظيفية , كي تتمكن الدولـة مـن تحقيـق اهـدافها فـي حسـن وانتظـام سـير 
المرافق العامة , وهذا ما يسمد بالنظام الانضباطي والذي اختمفت الاتجاهات والاراء بصدد  فيما 

ــــي فــــرض ال ــــل فــــي تحديــــد الســــمطة المختصــــة ف ــــق بتحديــــد النظــــام الانضــــباطي الامث عقوبــــة يتعم
الانضـــباطية , امـــا فيمـــا يتعمـــق بـــالاجراءات الخاصـــة بفـــرض العقوبـــة الانضـــباطية بحـــق شـــاغمي 
الدرجات الخاصة فهي تمثل الجـزء الاهـم فـي النظـام الانضـباطي والـذي يسـعد الـد امامـة التـوازن 
بين المصـمحة العامـة ذات الصـمة بضـمان حسـن سـير المرافـق العامـة مـن جهـة , وضـمان حقـوق 

 رجات الخاصة من جهة اخرة . ذوي الد
  ولًا:  همية البحث 

اصــبلا مــن المســممات ان افدارة العامــة لا تســتطيع ان تقــوم بنشــاطها وتســير مرافقهــا دون       
العنصــر البشــري المعبــر تنهــا , وتميــه فقــد اتطــت التشــريعات المقارنــة اهتمامــاً  كبيــر بــالمروؤس 

ظيفية له , ومن ابرزهـا الضـمانات المتعمقـة بالعقوبـات ووضعه القانوني سيما توفير الضمانات الو 
الانضباطية من حيث ايقاتها او مـن حيـث تـوفير كافـة السـبل والوسـائل الكفيمـة والفعالـة لمـتخم  
من آثارها . وتميه فقد مررت الانظمة التذديبة المقارنة انه يمزم ان يصدر مـرار فـرض العقوبـة مـن 

نون وهــذا مــا اكــد تميــه المشــرع العرامــي بعــد ان اتخــذ النظــام الســمطة المختصــة التــي حــددها القــا
. إذ 4994و لسـنة 44الرئاسي منهجا له ضمن مانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رمـم لا

مــرر ان هنــاك جهــات مختصــة إداريــة لهــا حــق فــرض العقوبــة افنضــباطية تمــد المــوظفين وفــق 
 . مانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 
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 اشكالية البحث أولاً : 
تثــار اشــكالية البحــث فــي حــال ارتكــاد مــوظفي الــدرجات الخاصــة مخالفــات معينــة , فمــن هــي  

السـمطة المختصـة بفـرض العقوبـات الانضـباطية تمـيهم ه وهـل هنـاك اجـراءات وضـمانات خاصـة 
نـه يتوجـد تختمف تن بـامي فئـات المـوظفين افردهـا المشـرع لتذديـد ذوي الـدرجات الخاصـة ه ام ا

 الرجوع الد القواتد الخاصة التي تن  تميها في مانون انضباط موظفي الدولة العرامي .
 ثانياً :منهجية البحث 

اتتمـــدت دراســـتنا تمـــد المـــنهح النقـــدي التحميمـــي لـــاراء الفقهيـــة واســـتخلا  النتـــائح وا راء مـــن  
فقهيـة والتشـريعية بذحكـام مضـائية ادلتهـا العمميـة , فضـلا تـن المـنهح التطبيقـي فـي تعزيـز ا راء ال

تتعمــق بالموضــوع . كمــا اتتمــدت الدراســة تمــد مــنهح مقــارن بــين مومــف القضــاء العرامــي وكــذلك 
 الفقه وبين القضاء والفقه في فرنسا ومصر كمما كان ذلك ضروريا. 

 ثالثاً: خطة البحث 
اولنــا فــي المطمــد ســتجيد الدراســة تمــد الاشــكالية تــن طريــق تقســيم الموضــوع الــد مطمبــين تن 

الاول دراسة السمطة المختصة بفـرض العقوبـات الانضـباطية وبحثنـا فـي المطمـد الثـاني اجـراءات 
 فرض العقوبة الانضباطية .                      

 المطمب ااول
 السمطة المختصة بفرض العقوبات الانضباطية

الســمطة المختصــة بفــرض العقوبــات الانضــباطية هــي الجهــة التــي يخولهــا القــانون , مكنــة        
اتتبار سموك الموظف مخالفا لمقانون , وصلاحية فرض الجزاء المناسد تميه والمنصو  تميه 

. وللإحاطــة بهــذا الموضــوع اكثــر ســنقوم بتقســيمه الــد و4لامانونــا لقــاء مــا امترفــه مــن ذنــد وظيفــي
نخصصــه لدراســة الــنظم الانضــباطية , فيمــا ســنكرس الفــرع الثــاني لدراســة الســمطة فــرتين الاول س

 المختصة بفرض العقوبة الانضباطية . 
 الفرع ااول : النظم الانضباطية 

تختمف الدول في تنظيمها لمسمطة التذديبية اختلافا كثيرا مرجعه محاولتها ايجاد النظام المتفق مـع 
والاجتماتيـــة , كمـــا ان طبيعـــة النظـــام السياســـي ونظرتـــه لحقـــوق  ظروفهـــا السياســـية والامتصـــادية

 . و0لاالافراد وحرياتهم تموما لها بلا شك آثارها القوية تمد طبيعة تنظيم المشرع لمسمطة االتذديبية
وتندما تتولد السمطات المختصة فرض العقوبات الانضباطية ليس باتتبار  حقاً من حقومها وأنما 

لحـــدود والضـــوابط التـــي بينهـــا القـــانون , فالســـمطة المختصـــة لا تســـتطيع ان وظيفـــة تباشـــرها وفـــق ا
تتنازل تن اختصاصها التذديبي الد جهة اخرة إلا في الحالات التي يسملا القانون لها بذلك تن 
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طريـق التعــويض وا نابـة , وتختمــف الـدول فــي تنظـيم ســمطة التذديـد بحســد النظـام المتبــع , ومــد 
ـــدولي لمع ـــة بوجـــود ثلاثـــة انظمـــة لمتذديـــد هـــي النظـــام الرئاســـي والنظـــام امـــر المعهـــد ال مـــوم الاداري

 . و3لاالقضائي والنظام شبه القضائي 
فالنظــام الرئاســي : هــو الــذي يذخــذ الاســمود الاداري والــذي بموجبــه يــتم توميــع الجــزاءات التذديبيــة 

نظــام الرئاســي فــي مــن مبــل الســمطة الرئاســية التــي يتبــع لهــا الموظــف , ومــن الــدول التــي تبنــت ال
ـــانون انضـــباط  ـــة والعـــراق فـــي م ـــات المتحـــدة الامريكي ـــات الانضـــباطية انجمتـــرا والولاي فـــرض العقوب

المعــدل , وهـــذا مــا كشـــفت تنــه الاســـباد  4994و لســـنة 44مــوظفي الدولـــة والقطــاع العـــام رمــم لا
 الموجبة لمقانون .

ة الحسم ولمنلا الوزراء ورؤساء فقد جاء فيها بذنه : لا لفرض تبسيط الاجراءات الانضباطية وسرت
الـدوائر الصــلاحيات اللازمــة لفـرض العقوبــات المقــررة لضـمان تســيير اجهــزة الدولـة ...و. ومــن ثــم 
فذن أحكام هذا القانون تسري تمد من يشفل درجـة مـدير تـام فمـا فـوق , مـا تـدا الفئـات التـي لا 

حكـام هـذا القـانون منتسـبو ديـوان يشممها تطبيق هذا القانون والذي ن  تمد أنه : لا لا يخضع  
الرئاسة , والقوات المسمحة , وموة ا من الداخمي , وجهاز المخابرات وهيئة التصنيع العسكري , 

 . و4لاوالقضاة , واتضاء الادتاء العام , إلا أذا وجد في موانينهم ن  يقضي بتطبيق احكامه و
توميع العقوبات التذديبيـة مـن مبـل السـمطة : هو النظام الذي بموجبه يتم  ما النظام شبع القضائي 

الرئاسية , إلا انها ممزمة باستشارة أو مشاركة جهة مضائية مبل فرضها , ومن الدول التي أخـذت 
 بهذا النظام المممكة العربية السعودية , والاردن , ولبنان. 

ؤولة تـن فــرض هــو النظـام الــذي بموجبـه تكـون الجهــات القضـائية مســو خيـراً النظــام القضـائي :  
 . و5لاالعقوبات التذديبية بحق الموظفين ومن الدول التي تذخذ بهذا النظام المانيا والنمسا ومصر

النظـام القضـائي يمثـل ممـة التطـور فـي مجـال التذديـد , أذ يسـمد القضـاء ومما تقدم نجـد بـين : 
دور الرئيس الاداري في فرض الجزاء فيبقد له توجيه التهمـة الـد الموظـف فقـط , فسـمطة العقـاد 
من اختصا  القاضي لا الرئيس الاداري , فالفقه يرة ان الـدتوة التذديبيـة فـي النظـام القضـائي 

وة الجنائيـة , والتـي يحركهـا الـرئيس الاداري باتتبـار  صـاحد المصـمحة امرد مـا تكـون الـد الـدت
فـــي تحريكهـــا لتذخـــذ مجراهـــا القـــانوني فيكـــون لمقاضـــي كممـــة الفصـــل فيهـــا , فذمـــا أن يقـــرر أدانـــة 
الموظف ويفرض تميه احدة العقوبات المنصو  تميها في القانون أو أن يبرئه من التهمة التي 

بلا شك يحقق مدراً من الضمان لمموظف ولـلإدراة فـي آن واحـد , وذلـك اسندها له , وهذا النظام و 
 بالنظر لحيادته الجهة التي تقوم به إلا وهي الجهة القضائية . 
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 الفرع الثاني : السمطة المختصة بفرض العقوبات الانضباطية بحق ذوي الدرجات الخاصة 
مـة لـه تـن احكـام الوظيفـة العامـة والتـي يمتاز النظام التـذديبي فـي العـراق باسـتقلال الاحكـام المنظ

ينظمها مانون الخدمة المدنية , وحدد المشرع العرامي السمطات التذديبية فـي مـانون الانضـباط رمـم 
الممفي بذمين السر العام لمجمس ميـادة الثـورة ومجمـس الـوزراء والـوزير ورئـيس  4936و لسنة 69لا

نضــباطية ومجمــس الانضــباط العــام . فيمــا حــدد الــدائرة والموظــف المخــول مــن الــوزير والمجــان الا
المعــدل الجهــات المختصــة  4949و لســنة 44مــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع العــام رمــم لا

 بفرض العقوبات الانضباطية , والتي سنبينها في الفقرات ا تية : 
  ولاً  : الوزير

ة فــرض جميــع العقوبــات وهــو أتمــد ســمطة أداريــة وانضــباطية فــي الــوزراة حيــث يمــارس صــلاحي
 4994و لسـنة 44و من مانون انضباط موظفي الدولة رمم لا8الانضباطية التي وردت في المادة لا

 . و6لاالمعدل 
ويكـــون مـــرار  بفـــرض احـــدة العقوبـــات الاتيـــة مـــابلًا لمطعـــن وهـــي كـــل مـــن تقوبـــة لا لفـــت النظـــر , 

ة مـن الدرجـة الخاصـة . أمـا والانذار , ومطع الراتدو سواء أومعها تمـد موظـف تـام أو ذو وظيفـ
و , وتنزيل الدرجة , الفصل, العزل فيما يتعمق بالعقوبات الشديدة وهي لا التوبيخ , وانقا  الراتد

فيحق لمموظف العام الاتتراض تمد هذ  العقوبة الموجهة له من مبل الـوزير أمـام محكمـة مضـاء 
العقوبة , أما الموظف الـذي يشـفل الموظفين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبميفه بقرار فرض 

درجــة خاصــة فــلا يحــق لــه الاتتــراض تمــد تقوبــة التــوبيخ او الفصــل او العــزل لكــون ان الــوزير 
 . و7لايرفع توصية الد مجمس الوزراء تتضمن نوع العقوبة الشديدة بحق ذوي الدرجات الخاصة

المعــدل تـد بعــض مراراتـه بفــرض  4994و لسـنة 44وبمـا ان مـانون انضــباط مـوظفي الدولــة رمـم لا
العقوبـة باتـة فيمـا يتعمـق بالعقوبـات الشـديدة التـي يصـادق تميهـا بحـق مـن يشـفل وظيفـة خاصـة , 

النافـذ , حيـث نصــت  0225وبالتـالي اصـبحت فقــرات هـذا القـانون مخالفــة لمدسـتور العرامـي لســنة 
لايحظـر الـن  فـي القـوانين تمـد تحصـين أي تمـل او مـرار اداري  :و منه تمـد أنـه 422المادة لا

 . و8لامن الطعن و
واســتناداً الــد ذلــك وتلافيــا لمــنق  التشــريعي تمــد هــذا القــانون فقــد اصــدر المشــرع العرامــي تعــديلًا 

لًا : و تمــد أنــه : لا أو 40, وبعــد التعــديل نصــت المــادة لا0228و لســنة 5تميــه وهــو التعــديل رمــم لا
و من هذا القانون لموزير فرض تقوبة لفت النظر او الانذار او مطع 42مع مراتاة احكام المادة لا

الراتد تمد الموظف الذي يشفل وظيفة مـدير تـام فمـا فـوق تنـد اتيانـه تمـلًا يخـالف احكـام هـذا 
 القانون . 
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قرةلاأولاو من هذ  المادة ثانيا : أذا ظهر لموزير من خلال التحقيق أن الموظف المشمول بذحكام الف
مــد ارتكــد فعــلا يســتدتي تقوبــة اشــد ممــا هــو مخــول بــه , فعميــه أن يعــرض ا مــر تمــد مجمــس 

 الوزراء متضمنا الامتراح بفرض العقوبة المنصو  تميها في هذا القانون. 
ثالثا: لمموظف المشمول بذحكام هذ  المادة الطعن في العقوبات التي تفرض تميه بموجد البندين 

 و من هذا القانون و . 45لااولاو ولاثانياو من هذ  المادة , وفقا  حكام المادةلا
ويلاحـــظ بعـــد هـــذا التعـــديل ان مـــرارات الـــوزير ومجمـــس الـــوزراء اصـــبحت غيـــر باتـــة بحيـــث يجـــوز 

 و من القانون اتلا  , وهو تعديل يحمد تميه المشرع . 42الطعن بها بعد مراتاة المادة لا
 .  و9لاالقرار بالعزل من المدير العام بناءً تمد الامر الوزرايوهذا لايمنع أن يصدر 

 ثانياً  : رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة
يعد رئيس الـدائرة غيـر مرتبطـة بـوزارة بحكـم الـوزير لا كـرئيس هيئـة النزاهـة , ورئـيس ديـوان الرمابـة 

المرتبطــة بــوزارةو حيــث  الماليــة , ورئــيس المفوضــية العميــا للانتخابــات وغيــرهم مــن الجهــات غيــر
يمـــنلا صـــلاحية وزيـــر وفقـــا  حكـــام القـــانون اتـــلا  والـــذي ترفـــه بذنـــه لا يعتبـــر رئـــيس الجهـــة غيـــر 

 .  و42لاالمرتبطة بوزارة وزيراً  غراض هذا القانونو
وتميــه فــذن لــرئيس الــدائرة غيــر المرتبطــة بــوزارة صــلاحية فــرض كافــة العقوبــات التــي نــ  تميهــا 

و منــه تمــد المــوظفين التــابعين لدائرتــه , إلا ان الموظــف الــذي هــو بدرجــة 8القــانون فــي المــادة لا
مــدير تــام فمــا فــوق فــلا يحــق لــرئيس الــدائرة ســوة فــرض العقوبــات التــي اجازتهــا الفقــرة لااولاو مــن 

 .  و44لاو من القانون اتلا 40المادةلا
الــدائرة غيــر وفــي حــال تــم تشــكيل لجنــة انضــباطية واوصــت المجنــة بفــرض تقوبــة مخففــة فمــرئيس 

المرتبطــة بـــوزارة وفـــق الفقــرة اولا مـــن المـــادة ســمطة فـــرض تقوبـــة لفــت النظـــر او الانـــذار او مطـــع 
الراتـــد تمـــد الموظـــف بدرجـــة مـــدير تـــام فمـــا فـــوق , ويكـــون مـــرار  باتـــاً  , امـــا اذا اوصـــت لجنـــة 
 التحقيــق بفــرض تقوبــة اشــد مــن تمــك العقوبــات , فعمــد رئــيس الــدائرة تــرض الامــر تمــد مجمــس
الــوزراء تمــد ان يتضــمن كــذلك الامتــراح بفــرض العقوبــة المناســبة , ويتــولد مجمــس الــوزراء ايقــاع 

و مـن 422. وتعتبـر هـذ  المـادة ممفيـة بالمـادة لا و40لاالعقوبة ويكون مرار المجمـس بهـذا الشـذن باتـا 
  النافذ لمنعها تحصين اي تمل او مرار من طعن مضائي . 0225دستور جمهورية العراق لعام 
 ثالثاً : رئيس الجمهورية 

و لسـنة 44و  مانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رمـم لا44نصت الفقرة لااولاو من المادة لا
المعــدل تمــد انــه لا لــرئيس الجمهوريــة او مــن يخولــه فــرض أيــاً مــن العقوبــات المنصــو   4994

 تميها في هذا القانون تمد الموظفين التابعين لهو  . 
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من الن  المتقدم يتضلا بذن المشرع اتطد رئيس الجمهوريـة صـلاحية فـرض العقوبـات التذديبيـة 
 تمد الموظفين التابعين له . 

بمعند ان لرئيس الجمهورية الحق في فرض مختمـف العقوبـات التذديبيـة بحـق المـوظفين تمومـاً , 
لدرجـــة , الفصـــل , ومـــن اختصـــا  رئـــيس الجمهوريـــة ايقـــاع تقوبـــاتلا انقـــا  الراتـــد , تنزيـــل ا

والعــزلو , بنــاءً تمــد توصــية وطمــد مــن مبــل الــرئيس المباشــر لمموظــف وهــو رئــيس الــدائرة او اذا 
كان الموظف من شاغمي الدرجات الخاصـة التـابعين لسـمطة الـرئيس اي مـن المـوظفين المنتسـبين 

 لديوان رئاسة الجمهورية . 
القــانون الـذي اتطــد شــاغل  4994نة و لسـ44وبعـد صــدور التعـديل تمــد مـانون الانضــباط رمــم لا

ــــة الشــــديدة بعــــد اتبــــاع الاجــــراءات التــــي نصــــت تميهــــا  الدرجــــة الخاصــــة الاتتــــراض تمــــد العقوب
و مـــن القـــانون اتـــلا  , ومـــن حـــق شـــاغل الدرجـــة الخاصـــة الاتتـــراض اولا أمـــام جهـــة 42المـــادةلا

جد الجهــة لاتتراضــه اصــدار العقوبــة خــلال ثلاثــين يومــا مــن تبميفــه بقــرار العقوبــة , واذا لــم تســت
 . و 43لاخلال ثلاثين يوما يقدم الطعن الد محكمة مضاء الموظفين 

 رابعاً : رئيس الوزراء
اتطد المشرع رئيس مجمـس الـوزراء صـلاحية فـرض تقوبـات لا انقـا  الراتـد , تنزيـل الدرجـة , 

ســـنة و ل44الفصـــل , العـــزلو تمـــد المـــوظفين الـــذين شـــممهم مـــانون انضـــباط مـــوظفي الدولـــة رمـــم لا
 المعدل .  4994

ومد بين هذا القانون انه اذا ظهر لموزير من خلال التحقيق ان موظف الدرجة الخاصة مـد ارتكـد 
فعـــلا يســـتدتي تقوبـــة اشـــد ممـــا هـــو مخـــول بـــه , فعميـــه ان يعـــرض الامـــر تمـــد مجمـــس الـــوزراء 

تـــدم  . لانـــه فـــي حـــال و44لامتضـــمنا الامتـــراح بفـــرض العقوبـــة المنصـــو  تميهـــا فـــي هـــذا القـــانون
 . و45لامراتاة مواتد الاختصا  في فرض العقوبة الانضباطية يترتد تميه بطلانها 

ان القــانون مــنلا رئاســة الجمهوريــة ورئاســة مجمــس الــوزراء فــرض اي مــن يتضــف لنــا ممــا تقــدم : 
ــــا خ  العقوبــــات الشــــديدة لكــــون  العقوبــــات المنصــــو  تميهــــا فــــي مــــانون الانضــــباط العــــام وب
صلاحية فرض العقوبات الشديدة ليس من صلاحية الوزير وانما تميه القيام بتشكيل لجنة تحقيقية 

لشديدة ويرفعها لرئيس مجمس الوزراء لممصـادمة تميهـا واصـدار مضمناً توصيات المجنة بالعقوبة ا
 مرار بالعقوبة . 

ويتبــين مــن ذلــك ان ســمطة رئــيس مجمــس الــوزراء فــي ايقــاع العقوبــات الانضــباطية ليســت مطمقــة 
وانما مقيدة بكونها مقترحة من مبل الوزير , وبناء تمد توصيات لجنة تحقيقية مصادق تميها من 

ذي يتبع له شاغل الدرجـة الخاصـة , وكـذلك صـلاحية رئـيس الـوزراء مقيـدة فـي الوزير المخت  ال
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فــرض العقوبــات الانضــباطية , وهــي كــل مــن تقوبــة لا انقــا  الراتــد وتنزيــل الدرجــة , الفصــل , 
ـــك  ـــذي يمتم ـــه , وال ـــة او مـــن يخول ـــرئيس الجمهوري ـــه الحـــال بالنســـبة ل ـــا لمـــا تمي العـــزلو وهـــذا خلاف

ابطية كافــة ســواء كانــت تــن طريــق لجنــة تحقيقــة او تــن طريــق صــلاحية فــرض العقوبــات الانضــ
 استجواد الموظف المخالف . 

وفي ذات السياق لابد من الاشارة الد انه لايحق لمسمطة الانضـابطية تفـويض الاختصـا  , إلا 
بوجــود نـــ  مـــانوني صـــريلا يقضــي بـــذلك , ومـــن تتبـــع نصــو  مـــانون انضـــباط مـــوظفي الدولـــة 

/ثانيــاو منــه , نجـد انــه اجــاز لمــوزير او 4المعــدل فــي المـادة لا 4994لسـنة  44والقطـاع العــام رمــم 
رئيس الجهة غيـر المرتبطـة بـوزارة تفـويض صـلاحيتهما الانضـباطية الـد اي موظـف مـن مـوظفي 
ـــوزراة او مـــن بدرجتـــه مـــن اصـــحاد الـــدرجات الخاصـــة او المـــدراء  الـــوزراة , كـــذن يكـــون وكيـــل ال

 . و46لالمذكورينالعامون او اي موظف اخر من غير ا
والجــدير بالــذكر ان الصــلاحيات الشخصــية المخولــة لمــوزير او رئــيس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة 
لايمكن تخويمها , حيث لا يجوز لموزير ان يخول اختصاصة في التوصية لمجمس الوزراء بفرض 
 تقوبـــة العـــزل او الفصـــل لمـــن هـــو بدرجـــة مـــدير تـــام , كـــون ذلـــك مـــن الاختصاصـــات الحصـــرية

 . و47لاالمقررة لموزير
وفيمــا يتعمــق بفرنســا فــذن الســمطة المختصــة فــي فــرض العقوبــات الانضــباطية بحــق ذوي الــدرجات 
الخاصـــة هـــي ذاتهـــا الســـمطة الرئاســـية التـــي تمتمـــك صـــلاحية التعيـــين , حيـــث تممـــك ســـمطة توميـــع 

هـــاتين  تقـــوبتي الانـــذار والمـــوم بصـــورة منفـــردة دون ميـــد , امـــا فـــي حالـــة فـــرض تقوبـــة اشـــد مـــن
العقوبتين فلا يجوز ان تفرضهما إلا بناء تمد توصية لجنة تحقيقية والتي تسمد بالمجنة الاداريـة 
المشتركة وبعد اجراء تحقيق اداري بهذا الشذن كما ان الادارة غير ممزمة بتوصية المجنة التحقيقية 

 . و48لافيمكن ان تفرض تقوبة اشد من تمك الموصد بها من المجنة
مصر فذن السـمطة المختصـة بفـرض العقوبـات الانضـباطية بشـذن شـاغمي الوظـائف العميـا اما في 

وهــم  4978و لســنة 47و مــن القــانون رمــم لا0هــي الســمطة الرئاســية والتــي حــددتها بموجــد المــادةلا
 .و49لاالوزير المخت  والمحافظ ورئيس مجمس ادارة الهيئة العامة المختصة

 المطمب الثاني
 العقوبة الانضباطية بحق ذوي الدرجات الخاصة اجراءات وضمانات طرض

هناك العديد من الخطوات تتبع مبل فـرض العقوبـة الانضـباطية تمـد الموظـف فـي العـراق لاسـيما 
مـــوظفي الـــدرجات الخاصـــة وفـــي مقدمـــة هـــذ  الخطـــوات هـــي توجيـــه الاتهـــام ومـــن ثـــم احالتـــه الـــد 

تمالا لمقواتد العامـة فـي التنظـيم يمكـن القـو  ل ان السـمطة المختصـة بتذديـد المـوظفين التحقيق, وا 
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هـــي ذاتهـــا الســـمطة المختصـــة بالاحالـــة الـــد التحقيـــق ولمومـــوف اكثـــر تمـــد هـــذا الموضـــوع ســـنقوم 
بتقسيمه الد فرتين الاول سنخصصه لدراسة الضـمانات المقـررة لمصـمحة ذوي الـدرجات الخاصـة 

  -لك تمد النحو ا تي : ومن ثم نتطرق الد اجراءات فرض العقوبات في القوانين الخاصة وذ
 الفرع ااول : الضمانات المقررة لمصمحة ذوي الدرجات الخاصة قبل التحقيق 

حرصت القوانين الانضـباطية لاسـيما فـي العـراق وبالخصـو  فـي مـانون انضـباط مـوظفي الدولـة 
المعدل . تمد توفير ضمانات كافية لمموظف سـيما شـاغل  4994و لسنة 44والقطاع العام رمم لا

الدرجة الخاصة في مواجهة اختصا  افدارة في فرض العقوبة الانضباطية تميه , اذ ان اسـاءة 
استخدام هذا الاختصا  ستكون له مردودات سمبية تمد آداء الموظف وتمد سير المرفـق العـام 

 -بشكل تام , ومن هذ  الضمانات هي التي تكون مبل الشروع بالتحقيق الاداري ومنها : 
 غ ذو الدرجة الخاصة بالتحقيق ولًا: تبمي

وهــي اتــلام موظــف الدرجــة الخاصــة بوجــود مثولــه امــام هيئــة التحقيــق بشــذن مخالفــة انضــباطية 
منســوبة اليــه وذلــك بتحديــد المكــان والزمــان لمتحقيــق والحكمــة مــن ذلــك هــي تــدم مفاجئــة الموظــف 

 بالتحقيق. 
 مة الموجهة اليعثانياً: اطلاع موظ  الدرجة الخاصة عمى المم  الخاص بالته

حيـث يحــق لشــاغل الدرجــة الخاصـة الــذي احيــل لمتحقيــق الاطـلاع تمــد كافــة الاوراق والمســتندات 
والادلــة التــي احيــل لمتحقيــق بموجبهــا , وتبــدو فائــدة هــذا افجــراء مــن خــلال تمكــين ذوي الــدرجات 

ــدفوع الخاصــة وبــالرغم مــن كــون هــذ  الضــمانة لــم تــرد فــي مــانون انضــباط  الخاصــة مــن اتــداد ال
مــوظفي الدولــة , إلا انهــا تعــد حــق اصــيل مقــرر لمموظــف المحــال الــد التحقيــق , والقــول بخــلاف 
ذلك يـؤدي الـد الاخـلال الجسـيم بحـق الـدفاع وتـدم تمكـين الموظـف مـن افحاطـة الكافيـة بالنسـبة 

 . و02لالمتهم المسندة اليه
 الدرجات الخاصةثالثاً: الحيادية طي طرض العقوبة الانضباطية بحق شاغمي 

لاريد ان المشرع العرامي فيما يتعمق بالسمطة المختصـة بفـرض العقوبـات الانضـباطية فـي مـانون 
المعــدل اخــذ بالنظــام الرئاســي فــي  4994و لســنة 44انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع العــام رمــم لا

نمـا يجتمـع ذلـك فـي شـخ  صـاحد  التذديد , وبالتالي لافصل بين مـن يـتهم وبـين مـن يعامـد وا 
السمطة , وهذ  الضمانة لا تجد التطبيق الفعمي في النظـام الرئاسـي , إذ ان هـذا النظـام لا يعـرف 
التفرمــة بــين ســمطة الاتهــام وافدانــة فــافدارة هــي التــي تــتهم وهــي التــي تعامــد , ونجــد ان المشــرع 

ت لموزير او رئيس و من مانون انضباط موظفي الدولة اجاز 42العرامي في الفقرة رابعاً من المادة لا
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الدائرة بعد استجواد الموظف المخالف سيما شاغمي الدرجات الخاصة ان يفـرض مباشـرة اي مـن 
 و من هذا القانون . 8العقوبات المنصو  تميها في الفقرات لااولا ثانيا ثالثاو من ن  المادة لا

بـــين ســـمطة  يتضـــلا لنـــا مـــن خـــلال هـــذا الـــن  ان المشـــرع العرامـــي اجـــاز لمـــرئيس افداري الجمـــع
الاتهــام والتحقيــق وســمطة فــرض العقوبــة الانضــباطية , وهــو أمــر يخــل بمبــدأ الحياديــة  ن افدارة 
تجمـــع بـــين صـــفتي الخصـــم والحكـــم فـــي آن واحـــد فقـــد تذخـــذها العـــزة بـــالاثم وبالتـــالي تهـــدر حقـــوق 

لامكـــان المـــوظفين لاســـيما شـــاغمي الـــدرجات الخاصـــة . وفيمـــا يتعمـــق بحيـــادة المجـــان التحقيقيـــة فبا
المعــدل , والــذي يعــد المرجــع لكافــة  4963و لســنة 83الرجــوع الــد مــانون المرافعــات المدنيــة رمــم لا

القـــوانين الخاصـــة بتالمرافعـــات وافجـــراءات اذا لـــم يكـــن بهـــا نـــ  يعارضـــه وذلـــك فـــي النصـــو  
و والتــي تنطبــق تمــد الــرئيس افداري وتضــو المجنــة التحقيقيــة كــون أن مــانون انضــباط 93و94لا

المعـدل لـم يشـر الـد الوسـيمتين المتمثمتـين لا  4994و لسـنة 44في الدولة والقطاع العام رمـم لاموظ
 بالتنحي والردو . 

أمــا فــي فرنســا ففيمــا يتعمــق بــذجراءات فــرض العقوبــة فهــي لا تفــرض مــن مبــل الســمطة المختصــة 
لمخالفــات بفرضــها وانمــا تشــاركها بــذلك لجــان او هيئــات منشــذة لهــذا الفــرض تبــدي رأيهــا بشــذن ا

التذديبية وحسد جسامة تمك المخالفات , وتميه فذن التشريع الوظيفي في فرنسا يجمع بين النظـام 
الرئاســـي والنظـــام شـــبه القضـــائي والـــذي تتقيـــد فيـــه الســـمطة الرئاســـية بذستشـــارة احـــدة المجـــان أو 

ـــوم والانـــذار ـــة الفرنســـي اســـو 04لاالهيئـــات تـــدا تقـــوبتي الم ـــس الدول ـــد ان مجم ـــد . ويشـــار ال تقر تم
ضرورة تنحي تضو المجمس التذديبي من تمقاء نفسه اذا ابدة موامف تظهر تدم تجرد  وحيادتيه 
فــي القضــية التــي يجمــس لمحكــم فيهــا , واذا حصــل ولــم يتنحــد هــذا العضــو مــن تمقــاء نفســه يتعــين 
د تمد الهيئة الحاكمة ان تطمد منه تدم حضور جمسات القضية المـذكورة بسـبد العـداوة او الحقـ

 . و00لاوحتد بعدم جموس مصدر القرار محل النزاع في المحكمة التي تنظر النزاع
ـــة وضـــمانة بالفـــة  ـــة التذديبي ـــة ونزاهـــة العممي ـــادي فـــي حيادي ـــدور الري ـــالي فـــذن لهـــذ  المجـــان ال وبالت
لمموظف المحال الد التذديد وذلك لكون العمل الجماتي غالبا ما يتوافق مع الاتتبارات القانونية 

 حة بخلاف الرأي الذي تنفرد به السمطة الرئاسية . الصحي
النظام القضائي وبالتالي فذن  4958و لسنة 447وفي مصر فقد اتتمد المشرع في مانون رمم لا  

الحياديــة فــي فــرض العقوبــة الانضــباطية تجــد الضــمانة الكافيــة لان الحكــم هنــا يصــدر تــن طريــق 
جهـة الادارة تعمـل تمـد تطبيـق مبـدأ الفصـل بـين محاكم تذديبية مختصة تتمتع بذسـتقلال تـام تـن 

الســمطات , وتذكيــداً تمــد تحقيــق مبــدأ الحياديــة فــي النظــام القضــائي المصــري فقــد اســتقر مضــاء 
المحكمــة الاداريــة العميــا تمــد س ان الاصــل فــي المحاكمــات الجنائيــة والتذديبيــة ان مــن يبــدي رأيــه 
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هـــا , وذلـــك لضـــمان حيـــدة القاضـــي او تضـــو يمتنـــع تميـــه الاشـــتراك فـــي نظـــر الـــدتوة والحكـــم في
 مجمس التذديدس . 

 الفرع الثاني : الضمانات المقررة  لمصمحة ذوي الدرجات الخاصة اثناء التحقيق الاداري 
إن القـــوانين هـــي التشـــريعات التـــي تصـــدرها الســـمطة المختصـــة بالتشـــريع فـــي الدولـــة , وتـــذتي فـــي 
المرتبة الثانية بعد الدستور ومبل القرارات افدارية حسد الترتيد الهرمي لمنظام القـانوني , وتمثـل 
افرادة الشــعبية لصــدورها تــن ممثمــي الشــعد فــي البرلمــان , ليوجــه الــد اشــخا  غيــر محــددين 
بذوصـافهم أو ذواتهـم , والتشـريع هــو ا سـاس ا ول والمباشـر لمتحقيــق افداري الـذي تجـد العــودة 

 إليه تند التحقيق مع الموظف العام إدارياً سيما ذوي الدرجات الخاصة . 
المعـدل  4994و لسـنة 44ففي العراق نجد أن مـانون انضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام رمـم لا

ق افداري بالن  ا تي : س تمد الـوزير أو رئـيس الـدائرة تـذليف لجنـة تحقيقيـة أوجد إجراء التحقي
من رئيس وتضوين من ذوي الخبرة تمد أن يكون أحدهم حاصـلًا تمـد شـهادة جامعيـة أوليـة فـي 

. أما المشرع المصري فن  تمد التحقيق افداري بقولـه:س لا يجـوز توميـع أي جـزاء  و03لاالقانونس 
عد التحقيق معه كتابة , وسماع أمواله وتحقيق دفاته , ويكـون القـرار الصـادر تمد الموظف إلا ب

. وبالتـــالي فـــالامر ينصـــرف الـــد مـــوظفي الـــدرجات الخاصـــة مـــن حيـــث و04لابتوميـــع الجـــزاء مســـبباًو
الضـــمانات المعاصـــرة لمتحقيـــق فثبـــات برائتـــه , او تمـــد ا مـــل توضـــيلا الظـــروف التـــي احاطـــت 

 -لضمانات هي : بذرتكابهم الخطذ ومن هذ  ا
 تدوين التحقيق  -1

وفــــي هــــذ  الحالــــة تــــدون كافــــة افجــــراءات التحقيقيــــة بحــــق الموظــــف ذو الدرجــــة الخاصــــة المــــتهم 
بالمخالفــة , لان الكتابــة تعــد وســيمة مــن وســائل افثبــات وايضــاً تعبــر تــن مــدة صــحة افجــراءات 

بالافعــال والامــوال التــي اخــذت بحــق الموظــف حيــث أنهــا تعــد ضــمانة لمموظــف فــي حالــة الطعــن 
. وفي العـراق اشـار مـانون انضـباط مـوظفي الدولـة و05لاوالومائع التي أدلد بها أمام المجنة التحقيقية

النافذ الد وجود تدوين التحقيق , ومن هنا يجد تمد المجنة التحقيقية تند تدوين افادة الموظف 
الموظف بحضور رئيس واتضاء المخالف تحريريا , ان تثبت بمحضر ساتة وتاريخ تدوين افادة 

المجنــة التحقيقيــة اتمــالًا بذحكــام مــانون انضــباط مــوظفي الدولــة , وتنــد الانتهــاء مــن التحقيــق مــع 
 . و06لاالموظف يتم توميعه تمد كافة المحاضر التحقيقية الخاصة به فضلًا تن توميع رئيس المجنة

وفقـاً لتـدوين ا مـوال  كالـةتمكين الموظ  ذو الدرجـة الخاصـة مـن الـدطاع نفسـع اصـالة  و و -2
ـــزام بفـــرض العقوبـــات  ـــق , والالت ـــدفوع تـــن المخالفـــة محـــل التحقي ـــد ال كمـــا اســـمفنا , والاســـتماع ال
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المنصو  تميها مانوناً , فضلًا تن توجيه تقوبة واحدة تن المخالفة المرتكبة ويستوي ان تكون 
 هذ  العقوبة متناسبة مع المخالفة المرتكبة من الموظف .

ن ا سـباد القانونيـة والوامعيـة التـي مـن اجمهـا فرضـت العقوبـة , ويسـتوجد تـدوين مـا ذكـر مع بيـا
في محضر المجنة التحقيقية والتي يسند اليها رفع المحضر الد الجهة التي احالت الموظـف اليهـا 
وذلــك لممصــادمة تميــه , يشــار الــد أنــه لا يحــق لمــوزير او رئــيس الــدائرة غيــر المرتبطــة بــوزارة بعــد 

صــادمته تمــد التوصــيات مــن اتــادة التحقيــق افداري فــي ذات القضــية , إلا المهــم أذا ظهــر مــا م
 . و07لايستوجد اتادتها كالادلة الجديدة

 سماع الشهود  -3
أن الشهادة تعني أدلاء الشخ  بالمعمومات التي لديه تن المخالفة افدارية والتي أدركها بإحـدة 

تلامة بإثبات المخالفـة أم ظـروف وموتهـا أو الملابسـات , حواسه سواء كانت تمك المعمومات لها 
/ ثانيــــاو المتقــــدم ذكــــر  ســــمطة التحقيــــق افداري التــــي 42إذ خــــول القــــانون بموجــــد نــــ  المــــادة لا

أحاطــت بهــا صــلاحية الاســتماع وتــدوين إفــادة أي شــخ  لديــه معمومــات تــن المخالفــة افداريــة 
ف ومـوع المخالفـة أو أي ملابسـات أحاطـت بهمـا سواء ما تعمق منها بذو الدرجة الخاصـة أم ظـرو 

, ويمكــن ان يكــون الشــهود شــهود إثبــات الــذين يكــون مــن شــذن المعمومــات التــي يــدلون بهــا إثبــات 
وموع المخالفة أو نسبتها الد الموظف المحال تمد التحقيق , كما يمكن أن يكونوا شهود نفي أي 

ع تمــك المخالفــة أو تبرئــة شــاغل الدرجــة ان يكــون مــن شــذن مــا يــدلون بــه مــن معمومــات نفــي ومــو 
الخاصــة المحــال تمــد التحقيــق منهــا . ولضــرورة ســماع أمــوال الشــهود نجــد ان المشــرع المصــري 
حضـار   ضمن نصو  مانون الرمابة افرادية مد اتطد لممحقق افداري صلاحية ضبط الشاهد وا 

ن انضــباط مــوظفي الدولــة / ثانيــاو مــن مــانو 42فــي حالــة تــدم حضــور  وبــالرجوع الــد نــ  المــادةلا
المعدل مار الذكر نجد انه لم يحصر حق افدلاء بالشهادة  4994و لسنة 44والقطاع العام رمم لا

بالموظفين فقط, لذا نرة مـن الممكـن لمجنـة التحقيقيـة الاسـتماع ففـادة أي شـخ  يمكـن إحضـار  
تتـوفر فيـه شـروط أهميـة  ولدية معمومات تفيـد فـي افثبـات أو النفـي فـي التحقيـق الجـاري بشـرط ان

لا فلا تقُبل شهادة المجنون والمعتو  وهذا أمر تقضي به القواتد  الشاهد , بذن يكون تاملًا مميزاً وا 
 .  و08لاالعامة
 الاستعانة بالخبرة الفنية-4

بــالرغم مــن أن المشــرع العرامــي مــد ألــزم الــوزير أو رئــيس الــدائرة بتــذليف ســمطة التحقيــق مــن لجنــة 
وتضوين من ذوي الخبرة في الموضوع المحال تميها وبالتالي فانه يفترض بهذ  تتكون من رئيس 

المجنة أن تكون ذا خبرة في المخالفة افدارية محل التحقيق , إلا ان كثـرة العمـوم والمعـارف وتعقـد 
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الاختصاصات وتشابكها تجعل من الصعد أن يمم الفرد أو مجموتة محـددة مـن الافـراد بكـل هـذ  
عــددة والمتنوتــة مــن العمــوم والمعــارف , لــذا فــان ســمطة التحقيــق وهــي فــي ســبيل أداء ا نــواع المت

ذا ما تومف تممها أو بعضه تمد رأي فني في مسـذلة أو  مهمتها في استجلاء الحقيقة المنشودة وا 
مسائل تخرج تن اختصاصها وحدود معرفتها وخبرتها أن تطمد من الجهة طالبة التحقيق تكميـف 

بـداء الـرأي الفنـي  من ترا  مناسباً  من أصـحاد الخبـرة أو الاختصـا  فـي تمـك المسـذلة لدراسـتها وا 
فيهــا لســمطة التحقيــق, وهــذا فــي الفالــد يكــون فــي المخالفــات افداريــة ذات الطبيعــة الهندســية أو 

  . و09لاالمالية أو المحاسبية أو غير ذلك 
 الـــــخاتمــة

بفـرض العقوبـات الانضـباطية بحـق شـاغمي الـدرجات في نهاية بحثنا الموسـوم بالسـمطة المختصـة 
 -الخاصة واجراءاتها , خمصت الدراسة الد جممة من الاستنتاجات والتوصيات نذكر اهمها : 

  ولًا: الاستنتاجات 
نجد ان السمطة المختصة بفرض العقوبات الانضباطية بحق شـاغمي الـدرجات الخاصـة مـد تـم -4

لاحياتها مــن القــانون وتمارســها بصــورة تمقائيــة , وهــذا تحديــدها تمــد ســبيل الحصــر , وتســتمد صــ
 يعني تدم امكانية تفويض اختصاصاتها لكونها مقررة بحكم القانون . 

 اخذ المشرع العرامي بالنظام الرئاسي فيما يتعمق بفرض العقوبات الانضباطية . -0
ــم يتطــرق المشــرع العرامــي فــي مــانون الانضــباط الــد مســذلة رد او تنحــي الــرئيس-3 الاداري او  ل

تضـــو المجنـــة التحقيقيـــة فـــي مســـذلة فـــرض العقوبـــة الانضـــباطية فـــي حالـــة وجـــود درجـــة مرابـــة او 
 مصاهرة او تداوة او صدامة . 

ـــداخمي وجهـــاز -4 ان المشـــرع اســـتثند منتســـبي ديـــوان الرئاســـة والقـــوات المســـمحة ومـــوة ا مـــن ال
انون انضــباط مــوظفي الدولــة المخــابرات والقضــاة واتضــاء الادتــاء العــام مــن الخضــوع فحكــام مــ

ـــيهم افجـــراءات التـــي بينتهـــا  4994و لســـنة 44والقطـــاع العـــام رمـــملا المعـــدل . وبالتـــالي تســـري تم
 موانينهم الخاصة فيما يتعمق بذجراءات فرض العقوبة الانضباطية. 

 ثانيا : التوصيات 
نقتـــرح تمـــد المشـــرع العرامـــي تشـــريع مـــانون يتعمـــق بـــافجراءات افداريـــة المتبعـــة امـــام القضـــاء -4

افداري وان يتناول تدم صلاحية من تتوافر فيه الاتتبارات الشخصية والوظيفيـة التـي تشـكك فـي 
حياديتـــه وكــــذلك رد وتنحـــي مــــن يقـــوم بفــــرض الجــــزاء تمـــد المــــوظفين لاســـيما شــــاغمي الــــدرجات 

 الخاصة . 
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نــدتو المشــرع العرامــي الــد الاخــذ بالنظــام القضــائي فيمــا يتعمــق بفــرض العقوبــات الانضــباطية -0
بحق شاغمي الـدرجات الخاصـة والسـير تمـد خطـد المشـرع المصـري بهـذا الاتجـا  لمـا يقـوم تميـه 

 هذا النظام من ايجابية وحيادية . 
انوني مـــن ذوي الخبـــرة دتـــوة المشـــرع العرامـــي الـــد تحـــديث ماتـــدة التشـــريعات ورفـــدها بكـــادر مـــ-3

والاختصـــا  لاتطـــاء صـــورة واضـــحة تـــن حالـــة التشـــريعات ومـــدة ســـريانها ,إذ ان الكثيـــر مـــن 
 التشريعات الفيت او تدلت ولم يتم تذشير ذلك تميها . 

 الهوامش 
د. تـدنان تاجــل تبيـد , ضــمانات الموظــف السـابقة لفــرض العقوبـة التذديبيــة , دراســة مقارنـة, المركــز العربــي و4لا

 . 47,  0248, 4لمنشر والتوزيع , القاهرة , ط
, دار السـنهوري , بفـداد 4تمار تباس الحسيني , دليل الموظف والادارة الـد التحقيـق الاداري واجراءاتـه , طو0لا
 ,0244  ,52 . 
خمف حسين كاظم , العقوبات المنظمة فلفاء العقوبات الانضباطية , رسالة ماجستير , كميـة الحقـوق  شرهانو3لا

 . 63, جامعة النهرين ,  
و لسنة 44و من مانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رمم لا0ينظر ن  الفقرة الثانية من المادة لا و4لا

 المعدل .  4994
 .83,  4994, دار مجدلاوي, تمان ,  4اخلاميات الوظفية العامة , طد. تبد القادر الشيخمي ,  و5لا
 4994و لعـام 44و مـن مـانون انضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام رمـم لا40و ينظر الفقرة لاثانياو مـن المـادةلا6لا

 المعدل .
 المعدل . 4994و لسنة 44و من مانون الانضباط موظفي الدولة والقطاع العام رمم لا8و ينظر ن  المادة لا7لا
و فلاح حسن حديد , النظام القانوني لموظائف العميا في العراقلادارسـة مقارنـةو , الجامعـة الاسـلامية فـي لبنـان 8لا

 . 425,  0244, كمية الحقوق , 
وهذا ما نصت تميه الهيئة العامة لمجمس شورة الدولة الد ان فرض تقوبة العزل تكون بـذمر وزاري صـادر  و9لا

من الوزير ولا يمنع ذلك صدور امر من المدير العام بالاستناد الد الامر الوزاري بقرارها لا لدة التـدميق والمداولـة 
ي مقدم من ضمن المدة القانونية فقرر مبوله شكلا , من الهيئة العامة لمجمس شورة الدولة وجد ان الطعن التمييز 

و 47983ولدة تطف النظر تمـد الحكـم المميـز وجـد ان المميـز تميـه لاالمـدتيو يطعـن بـالامر الادراي المـرمم لا
والصــادر مــن مديريــة بمــديات بفــداد التابعــة الــد المميــز لا المــدتد تميــهو والمتضــمن تــزل  0242/ 42/ 07فــي 

يو مــن الوظيفــة لمــا نســد اليــه مــن افعــال تجعــل بقــاء  فــي خدمــة الدولــة مضــراً بالمصــمحة المميــز تميــه لا المــدت
العامــة , ومــد الفــد مجمــس الانضــباط العــام الامــر المطعــون فيــه تمــد اســاس صــدور  مــن لا مــدير بمــديات بفــدادو 

دير بمـديات وهي جهة لا تممك سمطة اصـدار مثـل هـذا الامـر ومـد فـات المجمـس ان الامـر الاداري الصـادر مـن مـ
وو , فكـان تمــد 0242/ 42/ 02فـي  0482بفـداد مـد نـ  فـي صـدر  تمـد لالا بنــاءً تمـد الامـر الـوزاري المـرمم 

المجمــس التحقــق مــن وجــود الامــر الــوزاري المشــار اليــه فــي الامــر المطعــون فيــه ومــدة اســتيفائه لمشــروط القانونيــة 
ذ ان مجمــس الا نضــباط العــام لــم يــراع هــذ  الامــور ممــا اخــل وفــي حــال وجــود  مبــل البــت بموضــوع الــدتوة , وا 
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بصحة الحكم المميز, لذا مرر نقض الحكم المميز واتادة اضـبارة الـدتوة الـد المجمـس لمسـير فيهـا وفقـاً لمـا تقـدم 
, مـرار الهيئـة العامـة لمجمـس  0244/ 6/ 9تمد ان يبقد الرسم التمييز تابعاً لمنتيجة وصـدر القـرار بالاتفـاق فـي 

 . 0244/ انضباط / تمييز / 482رمم  شورة الدولة
 المعدل.  0243لسنة  47/ ثامناو من مانون مجمس الدولة رمم 7ينظر ن  المادة لاو42لا 
 المعدل. 4994لسنة  44/ ثانياو من مانون انضباط موظفي الدولة رمم 40ينظر ن  المادة لاو44لا 
/ 02/3و في 0229انضباطية / تمييز/  62حيث ذهبت الهيئة العامة لمجمس شورة الدولة بقرارها المرمم لاو40لا

, بــــذن تكــــون العقوبــــة التذديبيــــة باطمــــة اذا صــــدرت ممــــن لا يممــــك صــــلاحية اصــــدارها ولايمكــــن لمجمــــس  0229
 الانضباط العام تصديقها او تخفيضها ولامرار غير منشورو     

و لســـــنة 44ع العـــــام رمـــــملاو مـــــن مـــــانون انضـــــباط مـــــوظفي الدولـــــة والقطـــــا4اولاو مـــــن المـــــادةلاينظـــــر البنـــــد لاو43لا
 . المعدل4994

 و من القانون اتلا . 40ينظر الفقرة لااولاو من المادة لا و44لا
و لســــنة 44و مــــن مـــانون انضـــباط مـــوظفي الدولــــة والقطـــاع العـــام رمـــملا44ينظـــر الفقـــرة لااولاو مـــن المـــادة لا و45لا

 المعدل . 4994
والذي ن  تمد لا ان المقصود بعبارة اي  44/8/0228و الصادر في 446مرار مجمس شورة الدولة رمملاو46لا 

موظــف آخــر لا ينصــرف الــد وكيــل الــوزراة او مــن بدرجتــه مــن اصــحاد الــدرجات الخاصــة والمــدير العــام , وانمــا 
 يقتصر تمد اي موظف آخر من غير المذكورين أتلا و. 

 . 45العبودي , مصدر سابق,  تثمان سممان غيلان  و47لا
تبــد العزيــز تبــد المــنعم خميفــة , الضــمانات التذديبيــة فــي الوظيفــة العامــة , ضــمانات الجــزاء فــي مرحمتــي   و48لا

 . 77, 0228, تمان, 4التحقيق والمحاكمة والضمانات التذديبية اللاحقة , ط
عي فـي تنظـيم المشـرع العرامـي فنهـاء نقلا تن صـادق محمـد تمـي , ماسـم كـريم تبـاس , القصـور التشـري   و49لا

, 07العقوبة الانضباطية بالالفاء , دراسة مقارنة , بحث منشور في مجمة جامعة بابـل لمعمـوم الانسـانية , المجمـد 
 . 47,   0249, 3العدد 

, , موســـوتة القـــوانين العراميـــة 3تثمـــان ســـممان غـــيلان العبـــودي , النظـــام التـــذديبي لمـــوظفي الدولـــة , ط   و02لا
0240  ,40  . 

فاضل جبير لفتة و محمـد جبيـر تمـي , الحياديـة فـي مرحمـة فـرض العقوبـة الانضـباطية , بحـث منشـور فـي و04لا
 . 447,  0248مجمة القادسية لمقانون والعموم السياسية , العدد الاول, المجمد التاسع, 

 . 407مشار اليه لدة فاضل جبير لفته, المصدر نفسه,  و00لا
 4994و لســـنة 44/أولًاو مـــن مـــانون انضـــباط مـــوظفي الدولـــة والقطـــاع العـــام رمـــم لا42وينظـــر نـــ  المـــادة لا03لا 

 المعدل. 
 .449و فاضل جبير لفته, مصدر سابق,  04لا
و د. بدر حمادة صاللا وزيدان محمـد مـلا , مبـدأ الشـرتية فـي العقوبـة الانضـباطية , بحـث منشـور فـي مجمـة 05لا

 . 066,  0246ونية والسياسية , كمية الحقوق لمعموم القان
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 4994و لســنة 44/ثانيــاًو و مــن مــانون انضــباط مــوظفي الدولــة والقطــاع العــام رمــم لا42وينظــر نــ  المــادة لا06لا
 المعدل. 

 و. 3/5/0226و الصادر في لا34/0226مرار مجمس شورة الدولة المرمم لاو 07لا
 . 060د. بدر حمادة صاللا ومحمد زيدان ملا, مصدر سابق,  و 08لا
, منشــــورات الحقوميــــة وا دبيــــة, 4ود. تــــامر ابــــراهيم احمــــد الشــــمري, العقوبــــات الوظيفيــــة, دراســــة مقارنــــة, ط09لا

 .                                      04بيروت,  
 المــصادر

  ولًا: الكتب 
تدنان تاجل تبيد , ضمانات الموظف السابقة لفرض العقوبة التذديبية , دراسة مقارنة, المركز العربي لمنشـر -4

 . 0248, 4والتوزيع, القاهرة ,ط
, دار الســنهوري, بفــداد, 4تمــار تبــاس الحســيني, دليــل الموظــف والادارة الــد التحقيــق الاداري واجراءتــه ,ط-0

0244 . 
فـة, الضـمانات التذديبيـة فـي الوظيفـة العامـة, ضـمانات الجـزاء فـي مرحمتـي التحقيـق تبد العزيز تبد المنعم خمي-3

 . 0228, تمان , 4والمحاكمة والضمانات التذديبية اللاحقة , ط
 . 4999, دار مجدلاوي, تمان , 4تبد القادر الشيخمي , اخلاميات الوظيفة العامة , ط-4
 . 0240, موسوتة القوانين العرامية , 3ظفي الدولة , طتثمان سممان غيلان العبودي, النظام التذديبي لمو -5

 ثانياً: الرسائل والاطاريف
شرهان خمف حسين كاظم , العقوبات المنظمة فلفاء العقوبات الانضباطية , رسـالة ماجسـتير , كميـة الحقـوق -4

 , جامعة النهرين , 
مقارنةو , الجامعـة الاسـلامية فـي لبنـان, فلاح حسن حديد , النظام القانوني لموظائف العميا في العراق لادراسة -0

 . 0244كمية الحقوق, 
 ثالثا: البحوث المنشورة

د. بدر حمادة صاللا وزيدان محمد ملا, مبدأ الشرتية في العقوبة الانضباطية , بحث منشورفي مجمة الحقـوق -4
 .0246لمعموم القانونية والسياسية , 

عي فــــي تنظــــيم المشــــرع العرامــــي فنهــــاء العقوبــــة صــــادق محمــــد تمــــي وماســــم كــــريم تبــــاس, القصــــور التشــــري-0
, 3, العدد07الانضباطية بافلفاء لادراسة مقارنةو , بحث منشور في مجمة جامعة بابل لمعموم الانسانية , المجمد 

0249 . 
فاضل جبير لفتة ومحمد جبير تمي , الحيادية في مرحمة فرض العقوبة الانضباطية , بحث منشور في مجمة -3

 . 0248مقانون والعموم السياسية , العدد الاول, المجمد التاسع , القادسية ل
 رابعاً: القوانين 

 الممفي . 4936و لسنة 69مانون الانضباط العرامي رمم لا-4
 . 4958و لسنة 447مانون إتادة تنظيم النيابة افدارية والمحاكمات التذديبة المصري  رمم لا-0
 المعدل. 4963لسنة  و83مانون المرافعات المدنية العرامي رمم لا-3
 .4994و لسنة 44من مانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رمم لا-4
 .4978و لسنة 47مانون نظام العاممين المدنيين بالدولة المصري رمم لا-5

 خامساً : القرارات القضائية 
 . 0242/ 42/ 07و في 47983مرار مديرية بمديات بفداد المرمم لا-4
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 . 0244/ انضباط / تمييز / 482شورة الدولة رمم  مرار الهيئة العامة لمجمس-0
 . 0229/ 02/3و في 0229انضباطية / تمييز/  62مرارالهيئة العامة لمجمس شورة الدولة المرمم لا-3
 .44/8/0228و الصادر في 446مرار مجمس شورة الدولة رمملا-4
  و.3/5/0226و الصادر في لا34/0226مرار مجمس شورة الدولة المرمم لا-5
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